
 القاهرة - وسعت الحكومة المصرية 
دائـــرة تحركاتهـــا للتعامـــل مـــع ملـــف 
تفعيل  باتجـــاه  وذهبـــت  المحبوســـين 
الآليات والأدوات الرسمية لديها للإفراج 
عن أعـــداد كبيرة من المحتجزين ممن لا 
يشكلون خطورة أمنية داهمة بما يسهم 
في تحسين أوضاع السجون، في خطوة 
تستهدف ســـد الثغرات التي تنفذ منها 

انتقادات موجهة لسجلها الحقوقي.
وأعلـــن المجلـــس القومـــي لحقوق 
الإنسان (حكومي) مؤخرا معايير محددة 
وواضحـــة لطلبات العفو الرئاســـي عن 
المسجونين تمهيداً لاستقبال الشكاوى 
مـــن أهالـــي المحبوســـين للإفـــراج عن 
ذويهم بهدف إيجاد طرق مؤسسية يمكن 
أن يلجـــأ إليها المواطنـــون في ظل عدم 
قدرة لجنة العفو الرئاســـي المشكلة منذ 
خمس ســـنوات على القيـــام بهذا الدور 

بشكل فاعل.
وتضمنـــت المعايير التـــي وضعها 
المجلس وفقاً لأحكام الإفراج الشـــرطي 
أن يكون المحتجز محكوما عليه نهائيا 
بعقوبـــة مقيـــدة للحريـــة إذا أمضى في 
الســـجن نصف مـــدة العقوبة، ولا يجوز 
أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 
ســـتة أشهر، ويســـتثنى منها المتهمون 
فـــي جرائـــم التجمهـــر والاتجـــار فـــي 
المخدرات وتهم غسيل الأموال والتورط 

في ارتكاب عمليات إرهابية.
وتســـعى الحكومة المصرية لتفعيل 
دور مجلســـها الحقوقـــي الـــذي يواجه 
انتقـــادات عديدة في الداخـــل والخارج 
لعدم القيام بمهامه على مستوى مراقبة 
أوضـــاع حقـــوق الإنســـان أو مـــن جهة 
الرد على الانتقـــادات الموجهة لأوضاع 
الســـجون مـــن قبـــل منظمـــات وهيئات 
حقوقية دولية، وسط مطالبات بضرورة 
إعادة تشكيل هيكل المجلس الذي انتهت 

مدته القانونية منذ حوالي عامين.
وقال المســـؤول عن لجنة الشـــكاوى 
جـــورج  الإنســـان  حقـــوق  بمجلـــس 
إســـحاق إن المجلـــس يســـتقبل طلبات 
ذوي المحبوســـين ويقـــوم بفرزهـــا ثم 
إرســـالها إلـــى النائـــب العـــام أو وزارة 
الداخلية تمهيداً للإفراج عنهم، واللجنة 
هدفهـــا بنـــاء قاعـــدة معلومـــات كبيرة 
عن المحبوســـين وتقديـــم بيانات عنهم 

لإصدار قرارات عفو رئاسية.

وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
تقديم الشكاوى للجهات المعنية لا يعني 
الالتزام بها، لكن الخطوة ذاتها تؤكد أن 
هنـــاك انفراجة على مســـتوى الرغبة في 
تحسين أوضاع الســـجون والإفراج عن 
أعداد كبيرة مـــن المحتجزين في الفترة 
المقبلة، وتوازيها تحـــركات أخرى على 
مســـتوى الاهتمام بالأوضـــاع الصحية 
المجلـــس  ضغـــط  عبـــر  للمحتجزيـــن 
لتخصيـــص أماكـــن لإجـــراء العمليـــات 
الجراحية البســـيطة داخل مستشـــفيات 
لإجـــراءات  الانتظـــار  دون  الســـجون 
التحويـــل الطويلـــة إلـــى مستشـــفيات 

مختلفة.
ويذهـــب حقوقيون للتأكيـــد على أن 
تفعيـــل دور مجلس حقوق الإنســـان في 
هذا المجال يدعم الموقف المصري أمام 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 
الإنســـان، لأن المجلـــس يعـــد الجســـر 
المعترف بـــه دوليًا بين الحكومات وبين 
المنظمة الدولية، بالتالي فإنه حتى وإن 
كانـــت أدواره خافتة الآن فإن اســـتجابة 
الســـلطة لما يصـــدر عنه مـــن توصيات 
للإفـــراج عـــن المحبوســـين قـــد تدعـــم 

صورتها في الخارج.
ومن وجهـــة نظر هؤلاء فـــإن وجود 
عمل مؤسســـي منظم لاســـتقبال شكاوى 
أهالي المحبوســـين يبني جـــدران الثقة 
بين هؤلاء المواطنين والحكومة بخلاف 
التحركات الفردية وهو ما يســـاعد على 
إيجاد حلول لمشكلات المسجونين، كما 
أنه يدعـــم المتابعة مـــن جانب المجلس 

للحالات بشكل دوري.
وجاءت هـــذه التحركات بالتزامن مع 
جـــدل حقوقي وسياســـي حـــول أوضاع 
السجون المصرية على إثر نشر الشبكة 
المصريـــة لحقوق الإنســـان على مواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي معلومـــات حول 
وجود محـــاولات انتحـــار وإضراب عن 
الطعام بســـبب ما وصفتـــه بـ”الأوضاع 
المزريـــة“ بســـجن العقـــرب، وهـــو أحد 
ســـجون مزرعة طرة الكبيـــرة في جنوب 
القاهـــرة وتقبـــع فيـــه غالبيـــة قيـــادات 

الإخوان.
المصريـــة  الداخليـــة  وزارة  ونفـــت 
صحة هذه الإدعاءات، مؤكدة عدم تعرض 
أي من قيـــادات تنظيم الإخوان المحكوم 
عليهـــم لأي أزمات صحيـــة أو انتهاكات 
داخل الســـجون، واتهمت فـــي بيان لها 
الخميس تنظيم الإخوان بنشـــر أكاذيب 

حول أوضاع السجون.

وتحـــاول وزارة الداخليـــة تحســـين 
صورة السجون من خلال تنظيم زيارات 
لوفـــود أجنبية ومحلية أو عبر تســـليط 
الضوء على المبـــادرات والخدمات التي 
تقدمها للمســـاجين، أو عبر الاســـتجابة 
لطلبات العفو الشـــرطي، بجانب تخفيف 
الصعوبـــات التـــي كانت تواجـــه أهالي 
المحتجزين فـــي التعرف علـــى أوضاع 

ذويهم بشكل مستمر.
ويـــرى مراقبـــون أن إصـــلاح حالـــة 
سياســـي  باهتمـــام  يحظـــى  الســـجون 
فـــي مصر، لأنـــه يأتي علـــى رأس قائمة 
التوصيـــات التـــي أصدرهـــا المجلـــس 
العالمي لحقوق الإنســـان في المناقشـــة 
الدوريـــة للملـــف المصـــري قبـــل عـــام 
ونصـــف، وغالبية التقاريـــر التي تصدر 

مـــن منظمـــات حقوقيـــة دوليـــة تســـلط 
الضوء على المشـــكلات التـــي يواجهها 
المحتجزون، وهو ما يتسبب في ضغوط 

خارجية عليها على النظام المصري.
في المقابل فإن إفســـاح المجال أمام 
منظمـــات المجتمع المدني فـــي الداخل 
للقيـــام بـــدور الوســـيط بيـــن الحكومة 
والجهـــات الخارجيـــة يبرهـــن علـــى أن 
هناك اســـتعادة لأدوار هـــذه المنظمات 
التـــي خفتـــت أدوارهـــا فـــي الســـنوات 
الماضية على حساب الجهات الحكومية 
المباشـــرة ممثلة فـــي وزارة الخارجية، 
وهو أمر لم يعد كافيًـــا للتعامل مع أكثر 
مـــن 300 توصية موجهة لمصر في ملفها 
الحقوقي مـــن مفوضية الأمـــم المتحدة 

لحقوق الإنسان.
وتعددت تحـــركات المجتمع المدني 
لإيجـــاد وســـيلة تواصل مـــع المجتمع 
الدولـــي، وتشـــكلت فـــي شـــهر مـــارس 
الماضـــي مـــا تســـمى بـ“لجنـــة الحوار 
الدولـــي“، وهي مبادرة مســـتقلة تكونت 
من مجموعـــة من السياســـيين وممثلي 
المجتمع المدنـــي وبرلمانيين، وتضم 7 
أشخاص كممثلين عن البرلمان بغرفتيه 
النـــواب والشـــيوخ والمجتمـــع المدني 
والأحـــزاب، وجميعهـــم مـــن المهمومين 
بقضايـــا المواطن بهـــدف التواصل مع 
العالـــم الخارجـــي في محاولـــة للإيحاء 
بأن هناك تحـــركات حقيقية على الأرض 

لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتســـعى القاهـــرة لتمهيـــد البيئـــة 
اســـتراتيجيتها  عن  للإعلان  المناســـبة 
الجديدة لحقوق الإنســـان، وهي بمثابة 
ميثاق شـــرف أو دستور تتبعه الحكومة 
ووزاراتهـــا وأجهزتها فـــي التعامل مع 
الحالة الحقوقية، ما يتطلب تهيئة أدوات 
المجتمع المدني التي تســـاعد في إبراز 
الجهـــود التي تقوم بها فـــي الداخل بما 

يخفف من الانتقادات الموجهة إليها.
وأكـــد رئيـــس المنتـــدى العربـــي – 
الأوروبـــي للحـــوار وحقـــوق الإنســـان 
بجنيف أيمن نصري أن ملف الســـجون 
وأوضاعهـــا جـــاء فـــي مقدمة إشـــارات 
العديد من الدول الأعضاء في المفوضية 
وهنـــاك  الإنســـان،  لحقـــوق  الســـامية 
مطالـــب عديدة للدولـــة المصرية لتوفير 
معلومات عن المســـجونين قبل أن تكون 
هناك عملية لإصلاح أوضاع الســـجون، 
وتعددت مطالباتهم بفتح الســـجون أمام 

منظمات المجتمع المدني.
أنه  وأوضح في تصريـــح لـ”العرب“ 
على القاهرة تقديـــم إجابات حول آليات 
وأعدادهم  للســـجناء  الصحية  الرعايـــة 
ومقارنتها بأعداد الســـجون والتأكد من 
عـــدم وجود اكتظاظ كما تشـــير التقارير 
الصادرة عـــن منظمات حقوقيـــة دولية، 
ما يدعم التحرك على مســـتويات مختلفة 

لتحسين الأوضاع بوجه عام.
وأشــــار إلــــى أن الحكومــــة المصرية 
تســــتجيب لعــــدد كبيــــر مــــن التوصيات 
الصــــادرة بحقها شــــريطة ألاّ يكون الأمر 
مرتبطًا بضغوط سياســــية وهي تتعامل 
مع هــــذا الملــــف وفقا لمقتضيــــات الأمن 
القومي وترفض أي محاولات لاســــتخدام 
الملــــف كشــــوكة لطعنهــــا فــــي الظهــــر، 
وهو ما يفســــر عدم وضــــوح المعلومات 

بشكل كبير.

 الجزائــر - لا زال البرلمــــان وغالبيــــة 
الطبقة السياســــية فــــي الجزائر يلتزمان 
الصمــــت إزاء الأوضاع الخطرة التي تمر 
بهــــا البلاد، جــــراء موجــــة الحرائق التي 
التهمــــت معظــــم المحافظات الشــــمالية، 
والمواجهات  الكراهيــــة  خطاب  وتصاعد 
العرقية في أعقاب الجريمة المروعة التي 
راح ضحيتها الشاب جمال بن إسماعيل، 
وهو ما يكــــرس محدوديتهما في صناعة 
القــــرار أو توجيهــــه وعزلتهما لدى الرأي 

العام.
البرلمانية  النخــــب  صمت  ويســــتمر 
والسياســــية في الجزائر، رغــــم تداعيات 
الأزمة الخانقة التي تعيشــــها البلاد منذ 
الأســــبوع الماضــــي، حيث لــــم يصدر أيّ 
موقــــف عن النواب المنتخبين حديثا، ولا 
عــــن القوى السياســــية التي اســــتحوذت 
علــــى الأغلبيــــة فــــي المجلس الشــــعبي 
الوطنــــي، وباســــتثناء البيان المحتشــــم 
، فــــإن مــــا يوصفــــان  لحركــــة ”حمــــس“ 
بالحزبيــــن الكبيريــــن ( جبهــــة التحريــــر 
الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي )، 

لا زالا غائبين عن المشهد.
وإذ اكتفــــى مجلــــس الأمــــة ( الغرفة 
فيــــه  أشــــاد  بيــــان  بإصــــدار   ( الثانيــــة 
بـ“الإجراءات المتخذة من قبل مؤسسات 
الدولــــة لتطويــــق آثــــار الحرائــــق التــــي 
شــــهدتها عدة ولايات عبر الوطن وحماية 
فــــإن  وممتلكاتهــــم“،  المواطنيــــن  أرواح 
النواب المشــــكلين للغرفتيــــن لا زالوا في 
إجازتهم الســــنوية بعيدا عــــن التطورات 

والأحداث المتسارعة في البلاد.
ولــــم يبــــد المجلس أيّ موقــــف أو أيّ 
تعليــــق عــــاى اللغــــط المتصاعــــد حــــول 
لاســــيما  ومجرياتها،  الكارثة  ملابســــات 
في ما يتصل بدور مؤسســــات الدولة في 
ومحدودية  والكــــوارث،  الأزمات  تســــيير 
الإمكانيات والوســــائل اللازمــــة في مثل 
هــــذه الأوضــــاع، ومــــا انجر عــــن ذلك من 
بــــوادر انــــزلاق اجتماعــــي ومواجهــــات 
عرقيــــة، بعد الجريمــــة المروعة التي راح 
ضحيتها المتطوع جمال بن إسماعيل في 
بلدة ناث إيراثن، في محافظة تيزي وزو.

ومــــا عدا ذلك فــــإن هيئــــات البرلمان 
السياسية،  توجهاتهم  بمختلف  والنواب 
تــــواروا عن الأنظــــار منذ توزيــــع المهام 
واقتســــام الكعك الداخلي خلال الأسابيع 
الماضيــــة، وحتــــى نــــواب المحافظــــات 
المتضــــررة لم يظهر لهم أثــــر، الأمر الذي 
يكرس أزمتهــــم الحقيقية وعــــدم قدرتهم 
علــــى الظهور في الشــــارع، لقناعة مبكرة 
لديهــــم بأن شــــرعيتهم مهتــــزة ولا يمكن 

ترميمها.
ورغم الإجماع الســــائد في البلاد على 
التنديــــد واســــتنكار ما تتعــــرض له، فإن 
أحزابا كبــــرى كجبهة التحريــــر الوطني 
وحركة  الديمقراطي  الوطنــــي  والتجمــــع 
مجتمع الســــلم، التي  تحــــوز على أغلبية 
الغرفة الأولــــى، وبعدها القــــوى الأخرى 
كجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، 
وحتى تلــــك التي تعودت علــــى الحضور 
في المشــــهد الإعلامي، لا زالت تحجم عن 
الإدلاء بموقفهــــا، خاصــــة في مــــا يتعلق 
بالقصور المســــجل من طرف المؤسسات 

الرسمية في التكفل بالوضع.
ويبدو أن الطبقة السياســــية لا زالت 
تحت صدمة أزمة الشرعية، ولم تملك بعد 
الجرأة لمحاولة ترميــــم الفجوة العميقة 
بينهــــا وبيــــن الشــــارع، ولذلــــك تتفادى 

البروز في ظل تعويض التضامن الشعبي 
العفــــوي لــــدور المؤسســــات الحكوميــــة 
والسياســــية والمجتمع المدني المرتبط 
بالســــلطة، فالوزيــــر المستشــــار المكلف 
بالمجتمــــع المدني نزيــــه برمضان غائب 

تماما عن الساحة.
ويبــــدو أن تمركــــز الأزمة فــــي منطقة 
القبائل، وتداعيات حادثة القتل المروعة، 
قــــد أجبرتــــا الأحــــزاب المحســــوبة على 
القبائــــل، للخــــروج عن صمتهــــا وركوب 
موجــــة الشــــارع الغاضب، حفاظــــا على 
صورتهــــا لدى الشــــارع المحلــــي، وعلى 

عقيدتها السياسية المناوئة للسلطة.
وســــارعت جبهة القوى الاشــــتراكية، 
التــــي قاطعــــت الانتخابــــات التشــــريعية 
الماضية، إلى التنديد بما أســــمته ”الفعل 
الهمجــــي والإجرامــــي الذي وقــــع ببلدة 
نايث إيراثن، والذي راح ضحيته الشــــاب 

المتطوع جمال بن إسماعيل“.
وإذ تقــــدم بيــــان الحــــزب بـ“عبارات 
العزاء لأهــــل الضحية، وعبر عن تضامنه 
الكلــــي معهم، ومع الشــــاب المغدور الذي 
وهب نفسه في ســــبيل الجزائر وأرضها، 
دعــــا لفتــــح تحقيــــق معمق للكشــــف عن 
حيثيات الواقعة ومحاســــبة المسؤولين 

عن هذا العمل الجبان“.

وأكــــد علــــى أن ”التصــــرف الشــــنيع 
والجبــــان يعتبر فعلا معــــزولا لا يعبر عن 
قيم المحبة والأخوة والتضامن التي بني 
عليها مجتمعنا ولا يمت بصلة إلى أخلاق 
الجزائريين وشيمهم ولا إلى أهل المنطقة 
المعروفين بكرمهم، ووطنيتهم وارتباطهم 

الوثيق بالقيم الإنسانية النبيلة“.
ولم تستبعد جبهة القوى الاشتراكية 
أن ”تكـــون الجريمـــة مدبـــرة مـــن طرف 
أصحاب المخططـــات الدنيئة بعدما حز 
في أنفســـهم المظاهر العظيمة للتضامن 
التـــي ضربها الشـــعب الجزائـــري تجاه 
ولايـــة تيـــزي وزو، والاســـتقبال الحافل 
الـــذي حظوا به في أبهـــى صور التلاحم 
والتكافل بين أبناء الشعب الواحد، الأمر 
الذي أســـقط كل مخططات شـــذاذ الآفاق 

في الماء“.
وكثيرا ما كانت الأحزاب المحســــوبة 
للمطلــــب  والمتبنيــــة  المنطقــــة  علــــى 
الأمازيغــــي مســــتهدفة بانتقــــادات دوائر 
تتهمهــــا بالعمــــل علــــى توظيــــف الهوية 
المحلــــي،  الشــــارع  لتأجيــــج  المحليــــة 
وتأليب السكان على السلط والمؤسسات 
العموميــــة، قبل أن تتحــــول أصابع اتهام 
كثيــــرة لحركة اســــتقلال القبائــــل (ماك) 

بالوقوف وراء الأزمة المستجدة.
المعارضــــة  أحــــزاب  أعــــرق  ودعــــا 
الجزائريــــة جبهــــة القــــوى الاشــــتراكية 
المواطنيــــن إلى ”ضــــرورة ضبط النفس 
واليقظة وعدم الانســــياق وراء الإشاعات، 
مهيبة بالشــــعب الجزائري إلــــى الاتحاد 
الظــــروف  هــــذه  فــــي  الصفــــوف  ورص 
الصعبة“، فــــي تلميح لخطــــاب الكراهية 
والعرقية الــــذي تصاعد بقوة خاصة على 

شبكات التواصل الاجتماعي.

الطبقة السياسية 
والبرلمان غائبان في ذروة 

الأزمة الجزائرية

 القاهــرة - حـــذر الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي السبت من تداعيات 
النمو الســـكاني المتزايـــد، مؤكدا على 
ضرورة تعديل منظومـــة رغيف الخبز، 
في خطوة تؤكد التـــزام القاهرة بخطة 

الإصلاحات الاقتصادية القاسية.
وقال السيســـي خـــلال افتتاح أحد 
المشـــروعات الســـكنية في مدينة بدر، 
شرق القاهرة، وفق صحيفتي ”الأهرام“ 
المملوكتيـــن للدولة  و“أخبـــار اليـــوم“ 
”النمو الســـكاني كاد يـــؤدي إلى تدمير 
الدولـــة في عـــام 2011 (..) أزمـــة النمو 
الســـكاني عندمـــا تفـــوق طاقـــة البلاد 
يترتب عليهـــا العديد من الممارســـات 

السلبية“.
وأضـــاف ”نحتـــاج إلـــى مراجعـــة 
منظومـــة الدعم وترشـــيدها وهي التي 
تكبد الدولة موازنة بالمليارات ســـنويا 
يتعـــرض جزء منها للإهـــدار (..) الدعم 
يكلف الدولـــة 275 مليار جنيه ســـنويا 

(نحو 17 مليارا و520 مليون دولار)“.

وأوضح السيســـي ”منظومة رغيف 
الخبـــز لا بد مـــن تعديلهـــا (..) الرغيف 
عندما كان يباع بقرشـــين تكون تكلفته 
18 قرشـــاً (1.1 ســـنتا أميركيا)، هو الآن 
يباع بخمســـة قروش، بينما تكلفته 65 

قرشا (نحو 5 سنتات)“.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات عقـــب 
أخرى أدلى بها السيســـي فـــي الثالث 
من أغســـطس أكـــد فيهـــا أن الوقت قد 
حان لزيادة ســـعر رغيف الخبز المدعّم 

وإعادة تسعيره مرة أخرى.
ولـــم يذكر السيســـي موعـــد زيادة 
الأســـعار وترك الملف مفتوحا من أجل 
تهيئة الرأي العام لهـــذه الخطوة التي 
ســـتكون اختبارا لشعبيته بعد أن نجح 

في تجاوز آثار تعويم الجنيه.
وبدأت مصـــر منذ خمس ســـنوات 
الاقتصادية،  للإصلاحات  طموحة  خطة 
بالاتفـــاق مع صنـــدوق النقـــد الدولي، 
قادت إلى حصولهـــا على قروض بلغت 
17.2 مليـــار دولار، شـــريطة رفـــع الدعم 

المقـــدم علـــى الســـلع، وهو مـــا قام به 
النظـــام المصري ورضي به المواطنون 
الذيـــن تحملـــوا الكثير مـــن المصاعب 

الاقتصادية والاجتماعية.
واقترح مجتمعون في الاتحاد العام 
للغرف التجارية بمصر ”شبه حكومي“ 
فـــي الخامس مـــن أغســـطس الجاري، 
تســـعير رغيف الخبز المدعم بـ20 قرشا 
(1.2 سنتا) بدلا من 5 قروش (0.3 سنت)، 

بنسبة ارتفاع 300 في المئة.
ولاقـــى المقتـــرح آنـــذاك جملة من 
الانتقـــادات والاعتراضات في وســـائل 
الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، 
لاســـيما أن معدلات الفقر ســـجلت نحو 
30 في المئة من إجمالي تعداد السكان، 

وفق إحصاء رسمي.
ومصـــر أكبر دولـــة عربية من حيث 
عدد الســـكان، إذ يتجاوز عدد ســـكانها 
105 ملاييـــن نســـمة، بحســـب تقديرات 
والإحصاء  للتعبئـــة  المركـــزي  الجهاز 

(رسمي).

السيسي: لا بد من تعديل 
منظومة رغيف الخبز
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صابر بليدي

هل تحسّن المعايير المحددة للإفراج 
عن المحبوسين أوضاع السجون في مصر

إصلاح حالة السجون يحظى باهتمام سياسي مصري

أين الأحزاب الجزائرية من مآسي البلاد

عقدة الشرعية تلاحق أحزاب المجلس القاهرة تفعّل مجلس حقوق الإنسان لتفادي الانتقادات بخصوص السجناء 
النيابي الجديد ونوابه في مواجهة الانتقــــــادات التي تطال 

ســــــجلها الحقوقي، قررت الحكومة 
ــــــس  مجل دور  ــــــل  تفعي ــــــة  المصري
حقوق الإنســــــان في ملف السجناء 
ــــــر محددة للإفراج عن  ووضع معايي
المحبوسين ممن لا يشكلون خطورة 
أمنية، ومن شــــــأن هــــــذه الخطوة أن 
ــــــة القاهرة فــــــي إصلاح  ــــــت جدي تثب
الأوضاع الحقوقية في البلاد ودعم 

صورتها في الخارج.

هيئات البرلمان والنواب 
بمختلف توجهاتهم 

السياسية، تواروا عن 
الأنظار منذ اقتسام المهام 

خلال الأسابيع الماضية

يجب تقديم إجابات 
حول آليات الرعاية 

الصحية للسجناء

أيمن نصري

أحمد جمال


